كان كلامنا المتقدم في القول المقول من أن من ملزمات المعاطاة امتزاج إحدى العينين بالأخرى، المبيعة أو المشتراة لا فرق في ذلك، وقلنا: إن المقصود بالامتزاج هو الاختلاط بين صنفين، لكن بنحو  لا يبدل الحقيقة للصنفين، أما إذا تبدلت الحقيقة فهذا طبعاً شيء آخر، يعني لا إشكال في اللزوم، وأيضاً لا يكون على نحو استهلاك إحدى العينين في العين الأخرى، وهذا أيضاً موجب للزوم، ثم فصلنا، وقلنا: كلامنا أولاً على كون المعاطاة موجبة للملكية، وأوردنا ثلاث صور..
الصورة الأولى: أن يكون الامتزاج بمال طرف ثالث أجنبي، لا البائع ولا المشتري، ليس بالمتعاطيين، طرف ثالث عنده أرز، عنده حنطة، عنده شعير، وقد اختلطت إحدى العينين بالأخرى بأموال هذا الطرف الثالث، ذهب قلنا الشيخ وجماعة إلى أن هذا الاختلاط يوجب لزوم العقد.
الصورة الثانية: أن يكون الاختلاط بعين للمشتري، المشتري هو الذي اشترى، عنده حنطة أو شعير، واختلط ما اشتراه بالمعاطاة مع ما لديه، وهذا قلنا أيضاً قيل باللزوم.
والصورة الثالثة: هي أن يكون الاختلاط بمال البائع، البائع الذي باع، اختلطت العين التي بيعت بالمعاطاة بأموال له، صورنا هذا بمثال، قلنا أن تكون هناك كمية من الأرز معارة للمشتري بالمعاطاة، فاختلطت العين المشتراة بالمعاطاة مع تلك الكمية من الأرز الموجودة لدى المشتري، وهي في الحقيقة ملك للبائع، فاختلطت العين بملك البائع، وقيل أيضاً في هذه الصورة باللزوم أيضاً، وهناك قول: لا، باعتبار أن هذه العين التي اختلطت بأموال البائع ما تغيرت الحقيقة، ذيك الأموال له، فيسوغ له التراد والرجوع، هكذا قيل، وقيل: لا، حتى وإن كانت العين للبائع لا يجوز التراد، لماذا؟ لأن القدر المتيقن من قيام الإجماع على جواز التراد هو صورة كون العين مفرزة، محددة، معينة، وأما هذه المختلطة وإن كانت بأموال نفس البائع، ولكن فيه تغير، فلذا قيل أيضاً لا يجوز التراد.
الصور الثلاث هذه أين؟ بناءً على الملكية، وأما بناءً على الإباحة، أيضاً توجد صور ثلاث، نفس الصور..
تارة تكون العين المبوعة مختلطة بمال طرف ثالث، مختلطة بأموال طرف ثالث، فواضع بعد عدم جواز التراد.
وثانية تكون اختلطت بمال المشتري، وهذا أيضاً واضح فيها القول بعدم جواز التراد، لماذا؟ لأنه ما فيه مائز بين العينين، والقدر المتيقن من جواز التراد هو وجود ما يميز إحدى العينين عن الأخرى.
والصورة الثالثة: أن يكون الامتزاج والاختلاط بمال البائع نفسه.
وقيل: في هذه الصورة يجوز التراد، هذه الصورة قيل فيها يجوز التراد، لماذا يجوز التراد في هذه الصورة؟ يقولون ما تغير شيء، خصوصاً أنه هذه بعد ما فيها ملكية حتى نقول له يعني ملك هذا الطرف الثاني إلا أنه يجوز التراد، ما فيه ملكية، مجرد أبيح له بالتصرف، فامتزجت العين المعطاة بالإباحة مع أموال نفس المبيح، فقيل هذا يعني لا إشكال في جواز التراد في هذه الصورة، هكذا قيل.
فإذن عندنا صور ثلاث أين؟ صور ثلاث بناءً على الملكية، وصور ثلاث بناءً على الإباحة.
صورتان في الإباحة قدر متيقن أنه لايجوز التراد فيهما، وذلك ما إذا كان الامتزاج بمال طرف أجنبي، أو بمال المشتري، إذا صح المشتري بالإباحة، هو ما اشترى، لأن هذه إباحة أصلاً، لكن التعبير لضيق العبارات نعبر هذا، يعني الآخذ عبروا، هو لأنه ما فيه اشتراء، هو إباحة فقط، إعطاء الإباحة، بمال الآخذ.
أما لو كان الاختلاط ليس بمال أجنبي، ولا بمال هذا الآخذ الذي تعاطى، وإنما بمال نفس صاحب الملك، المثمن، وقد قلنا إن المعاطاة تفيد الإباحة، هذا قيل في هذه الصورة لا إشكال في جواز التراد.
إذن اتضحت عندنا الصور الست.
كلامنا في هذا اليوم فيما يقرب مما تقدم، ليس هو نفسه، وإنما فيه شيء من القرب مع ما تقدم.
هذا الذي قلنا فيه شيء من القرب، هو كالتالي: 
لو تعاطى اثنان لعينين، أنا الآن عندي قماش، وأنت عندك ماذا؟ كرسي، ما برحنا على الكرسي، الكرسي كلمة موجودة في القرآن (وسع كرسيه السماوات والأرض) أنت ترد على القرآن؟ هذه أحسن طريقة لإسكات الخصم..
فهناك معاطاة بين طرفين، الطرف الأول أعطى قماشاً، كمية من القماش، الطرف الثاني ماذا أعطى، حنطة، فالمعاطاة في هذه الصورة، فقام أحد المتعاطيين بتغيير الهيئة للمعطى، كيف يغير الهيئة؟ القماش فصله إلى ثياب، ليس شرط إلى ثياب، إلى أي شيء، قطعه من أجل تفصيله، يعني تصرف تصرفاً فيه، غيّر الهيئة للقماش، وذاك أيضاً الذي أخذ الحنطة غيرها إلى طحين، هذا تغيير للهيئة.
هنا أيضاً عندنا المبنيان المتقدمان، على القول بأن المعاطاة مفيدة للملك تارة وللإباحة تارة أخرى.
بناءً على الإباحة، وقد تغيرت الصورة، الهيئة تغيرت، قيل يجوز التراد، لماذا يجوز التراد؟ لأن المبيح صحيح أعطى هذا القماش، أو هذه، نحن نسمي هذه القماش نسميها طاقة قماش، في اصطلاحنا الأحسائي، طاقة من القماش، ما أدري في الأماكن الأخرى يمكن مايسمونها طاقة، يسمونها اسماً ثانياً، خلنا نعبر بتعبير أعم يشمل الأحساء وغير الأحساء، الكمية من القماش التي أعطيت، وقلنا إن هذه المبادلة بين المتعاطيين لا توجب نقل الملكيتين، وإنما الإباحة المطلقة لكل من الطرفين، ولكن أحد الطرفين، أو كل من الطرفين غير في الهيئة لما أخذه بالمعاطاة، ونحن نقول بالإباحة، الإباحة ما صار شيء، أنا أبحته، فليتصرف، يسوغ لي أن أرجع فيما أبحته أو لا يجوز؟ هذا التغيير الهيئوي ـ إذا صح التعبيرـ هل يوجب لزوم المعاملة أو لا؟ المعاملة، معاملة المعاطاة تبقى جائزة ويجوز التراد، كما لو بقيت كل واحدة من العينين على حالها، لم يتغير فيها شيء، طبعاً القول بالجواز واضح، يقول: هذا ملكه، هو مجرد أباحه للطرف الآخر، طيب إباحته للتصرف يعني ما تغير في الملك شيء، الملك باقٍ على حاله، فبما أنه ما تغير فيه شيء، خصوصاً أن الحنطة، نعم، يعني الناس ماذا يستفاد من الحنطة عادة؟ بطحنها، و الثياب والقماش، بتفصيلها، نعم هناك حوائج عقلائية متباينة، واحد يستخدم القماش للستارة مثلاً، وواحد يستخدمه ثياباً، لكن هذا لا يوجب القول بأن هذا التغير الهيئوي يجعل المعاطاة من، يحولها من الإباحة إلى اللزوم، قيل: حال على حاله، من الجواز إلى اللزوم.
....
التغير الهيئوي..
...
لا، يعني، لأن القدر المتيقن من التراد، وبقاء الإباحة، لأنه قلنا كيف؟ مثل التلف، مثل الآن، هل يغير في الواقع شيئاً؟ مثل لو باع العين أجنبي، هل هذا قلنا الفضولي الذي قد تغير، هذا أيضاً التغير في الهيئة..
....
يعني مجرد أن يتصرف فيها المفروض أن هذا التغير الهيئوي يوجب ملكية العين.
....
لا، لكن في هذا النحو من التصرف هل يوجب نقل الملكية أو لا، نحن كلامنا في هذه.
....
أحسنت هذا الكلام دقيق، ما هو السبب في نقل الملكية للمباح؟ لأنه نحن لو قلنا هذه الإباحة مطلقة، ماذا يستفاد من الإباحة المطلقة؟
..
لا، هذا تقدم حتى النقل، حتى ما نخلط الأوراق مثل ما نعبر، النقل إلى طرف ثالث ببيعها، هذا قطعاً يوجب لزوم المعاملة، لأنه نقول: كنا يملك المباح له آناً ما، ثم تنتقل الملكية إلى طرف ثالث، نحن كلامنا في هذا التغيير الهيئوي، هل يوجب نقل الملكية أم لا، للمباح له، أو لا يوجب؟ قيل: نعم يوجب نقل الملكية، لماذا؟ لأن الإجماع القائل بالتراد، ماذا قائم عليه؟ قائم على بقاء العينين على حالهما، انتفاع بهما وهما، والعينان على حالهما، أعطيت دابة، تركب الدابة، تسافر عليها، أما لو ذبحت الدابة، لا، هذا تغير الوضع، تقول لي هي، هي، صح؟ ولكن هير غيرها، خصوصاً أن هذا التغير الهيئوي يختلف فيه العقلاء، كيف يختلفون؟ يعني أن حاجات العقلاء الموجبة للتغير، الموجبة لطلب هذه الأعيان المتغيرة متفاوتة، مثال، الآن جبنا نحن الحنطة، تقول لي: واحد مثلاً، الحنطة لا يستفاد منها إلا إذا طحنت، أقول لك: أصلاً هذا لا يستفيد من الحنطة إذا طحنت، لأنه يريد أن يسافر بها، وبقاؤها غير مطحونة، والانتقال بها في مكان، فيه حفظ لها، فالناس لهم غايات ومقاصد مختلفة، وهه المقاصد تؤثر في التفاوت حتى القيمي للأعيان، فمن قال إن التغيير الهيئوي لايوجب لزوم الملكية؟ حتى لو قلنا بالإباحة، الصحيح أنه لو غير أحد المتعاطيين في الهيئة، لتحولت هذه المعاطاة من الإباحة إلى اللزوم، لماذا؟ لتفاوت المقاصد العقلائية.
...
غير بيع، نحن ليس كلامنا بيعاً..
الهبة التي.. لا، المعاطاة هذه قلنا هو بيع عرفي، كلاهما أعطى بقصد البيع، لكن الشارع حكم بالإباحة، المعاطة في الأصل كل واحد أعطى بقصدالـ..
....
لا، نقول القدر المتيقن..
....لا، خلاص ملك، إذا ما يجوز التراد خلاص، ما الفرق بين الإباحة؟ فائدة الإباحة مسوغية التراد لكل من المتعاطيين للعين التي أعطاها، إذا قلنا خلاص بعد ما فيه تراد، يعني انتقلت الملكيتان بالتغيير الهيئوي، واضحة الصورة الآن؟ 
....
كيف يحكم بعدم التراد؟ يخلي هذا فقط عندك مباح لك التصرف فيه إلى الأبد وأنت لست بمالك، وذاك ليس بمالك؟ ما فيه..
...
لا، ما يصير حبيبنا، هذا مجرد...
....
لا، الآن راح يجيئنا الملكية بالإباحة، هذا الكلام .. التغيير الهيئوي الأصح بناءً على الإباحة أنه يحول هذه المعاملة من الإباحة إلى اللزوم...
...
نفس الكلام...
...
يصير تراضي، نحن المعاملة هذه شيء، كأن المعاملة تغيرت، كأن هذا شيء ثاني جديد، نحن قلنا مجرد التغير الهيئوي موجب للزوم؟.
....
لا، هذا القدر المتيقن الذي قام عليه الإجماع أنه جواز التراد في هذه الحالة، الآن لا يجب التراد، لا يجب التراد يعني نحن مجرد لايجب التراد يعني خلاص، صار ، تحولت المعاملة من إباحة إلى لزوم، صار يعني ملكية، انتقال للملكيتين، واضح الفكرة الآن؟ الآن صار أوضح، أوضح أو باقي فيه شيء من الخبر؟ لأن سننتقل إلى صورة أدق من هذه الصورة..
....
لا، يكون تصرف ليس بشرط ضرراً، تصرف مغير للهيئة، قد يكون هذا أصلاً الذي طحنت له الحنطة، قد فيها نفع له، لكن نحن كلامنا في أن هذا التغير الهيئوي يحول المعاملة من الإباحة إلى اللزوم، يعني نحن جبنا شيئاً، قلنا: يتفاوت العقلاء، نريد نقول إن هذا لا يعني أن الشيء هو هو، ليس جئنا بهذه الحيثية من أجل أنه فيه فائدة أو ما فيه فائدة، مطلق التغير يحول المعاملة إلى لزوم..
طيب هذا بناءً على الإباحة.
أما بناءً على أن المعاطاة موجبة لانتقال الملكية الجائزة، وفعلاً غير أحد المتعاطيين في الهيئة للعين التي أخذها، قيل ذهب الشيخ الأعظم ويمكن أن نقول الأكثرية إلى أنه يجوز التراد في هذه الصورة، لماذا يجوز التراد؟ الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: بالاستصحاب، العين هي العين، حنطة وشعير هذا ما يفرق، والقماش مقطع أو غير مقطع، هذا ما يفرق، خصوصاً لمن يقول بأن الاستصحاب يجري بالنظرة العرفية، لا بالنظرة الدقية، يعني نقول لما الموضوع عرفاً هو الموضوع، فيجري الاستصحاب، لما نقول لا، الموضوع ليس هو الموضوع من حيث الدقة، بل هو مغاير له، ويختلف وإياه، فلا يجري الاستصحاب، فإذا لم يجر الاستصحاب بعد لا يجوز التراد، هكذا قال الشيخ الأعظم، لنا كلام ومناقشة فيما أفاده الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) وهل أن الاستصحاب هنا تام ويجري أو مايجري أصلاً وليس في محله، وهل هذه المعاملة بناءً على الملكية في التغيير الهيئوي توجب اللزوم؟ لأنه حتى بناءً على الملكية هناك إجماع بجواز التراد، يكون ننتبه، هل تتحول المعاملة من ملكية متزلزلة إلى ملكية لازمة أم لا؟ سيأتينا الكلام على ذلك غداً.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
